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مقدمة عامة

–الداخليالعامالقانونفروعمنفرعالإداريالقانونأنالمعروفومن•
والذي–الدولبينالعلاقاتينظمالذيالخارجيالعامالقانونعنلهتمييزا  
هاتحقيقوضمانونشاطهاتكوينهاناحيةمنالعامةالإدارةبسلطاتيهتم

لقانوناقواعدتقررهاالتيالاستثنائيةالامتيازاتخلالمنالعامةللمصلحة
الإداري

اصالخالقانونعنجوهريااختلافايختلفالإداريالقانونفإنذلكوعلى
تخدمهاتسالتيالوسائلواختلاف،يحكمهاالتيالقانونيةالعلاقاتلاختلاف
.ريةوبشوماديةقانونيةالوسائلمنلوظيفتهاأدائهافيالإداريةالسلطات

،اسيةوالسيوالاقتصاديةالاجتماعيةالظروففيالكبيرالتطورساهموقد
بدورهاكفاءتهاوعدمالمجالاتهذهفيوتدخلهاالدولةنشاطوازدياد
انونالقدورتضاعففي،والخارجيالداخليالأمنعلىالحفاظفيالسابق
السلطةنشاطدفةلإدارةالمناسبةالوسائلوضعفيومساهمةالإداري
العامة



مفهوم القانون الاداري 

الإداريبالقانونالتعريف•
رعالفذلكبأنهالإداريالقانونتعريفعلىالفقهاءأغلبدرج
نيةالقانوالقواعديتضمنالذيالداخليالعامالقانونفروعمن
تكوينهاحيثمنالدولةفيالإداريةالسلطاتتحكمالتي

وامتيازاتحقوقا  تملكعامةسلطاتبوصفهاونشاطها
.بالأفرادعلاقاتهافياستثنائية

حكميالذيالعامالقانونفروعمنفرعبأنهآخرونعرفهبينما
Administrationالعامةالإدارةقانونأو,الإدارة

PubliqueالإداريةالسلطةقانونأوPouvoir
Administratif.الذيالقانونبأنهالبعضعرفهحينفي

تكوينهاحيثمنالدولةإدارةتحكمالتيالقواعديتضمن
.عامةسلطةباعتبارهاونشاطها



• فإن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم 
نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أيا  كان مستواها 

.وتطورها الحضاري 

أوالعضويالمفهومالعامةللإدارةمفهومانيسودالمجالهذاوفي•
.الضيقاوالوظيفيأوالموضوعيوالمفهومالواسعاو,الشكلي
ففيعر,العامةللإدارةالداخليبالتكوينيهتم:العضويالمفهوم
ةاللامركزيأومنهاالمركزيةسواءالإداريةالسلطةبأنهاالعامةالإدارة

.لهاالتابعةالهيئاتوجميع,
رةالإدافيعرف,الوظيفيبالجانبالموضوعيالمفهوميهتمبينما
باعلإشالإداريةالأجهزةتتولاهاالتيالوظيفةأوالنشاطبأنهاالعامة

.العامةالحاجات
يحكمالذيالقانونهوالعضويبمعناهالإداريالقانونفإنلذلكوتبعا  

رفنعأنيمكننابينما,الدولةفيالإداريةالأجهزةأوالإداريةالسلطة
أوطالنشايحكمالذيالقانونبأنهالموضوعيبمعناهالإداريالقانون
.العامةالمصلحةلتحقيقالإداريةالأجهزةتتولاهاالتيالوظيفة



وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم •
.  والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي , العضوي أو الشكلي
,  يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة : المفهوم العضوي 

فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية 
.  وجميع الهيئات التابعة لها , منها أو اللامركزية 

ف فيعر, بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي 
الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة

. الإدارية لإشباع الحاجات العامة
ون وتبعا  لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القان

,  الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة 
أنه بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي ب
ة القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهز

.الإدارية لتحقيق المصلحة العامة 



نشأة القانون الاداري •

,تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى •
في ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي

, م 1789مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 
ه منع التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضيات
ازعات المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المن
. الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية

وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهدا  
. لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري 

نشوء القانون الإداري في فرنسا 
حيث كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك

و ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أ, ساد نظام الملكية المطلقة 
وهي إن تعاملت مع, الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد 

الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني



لمانات وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البر•
Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه

ملك وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند ال, القضائية 

كما وجدت محاكم مختصة , ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى 

وقد كانت البرلمانات تمارس. ببعض المنازعات الإدارية 

سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض

وتعرقل كل حركة إصلاحية مما حدى برجال الثورة 

الوقت الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك

من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال

من خلال تبنيهم لمبدأ , الإدارة تجاه السلطة القضائية 
.الفصل بين السلطات 



مرحلة الادارة القضائية•

لطات صدر تأكيدا  لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين الس•
الذي نص على إلغاء , 1790أغسطس 24-16قانون 

دارة وإنشاء ما يسمى بالإ( البرلمانات ) المحاكم القضائية 
لس القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مج

ومنع القضاء العادي من النظر في , الدولة الفرنسي 
ئات المنازعات التي تكون الإدارة طرفا  فيها و أصبحت الهي

ات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازع
 .

وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى
لإدارة فكانت ا, الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى 

هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولا  
اء إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقض

.البرلمانات التعسفية 



إنشاء مجلس الدولة الفرنسي . 2
في عهد نابليون 1797ديسمبر 12بنشوء مجلس الدولة في 

بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن 
اختصاص المجلس كان أو الأمر استشاريا  يتطلب تصديق القنصل

 .
 Lesوفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم 

Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاما  لا تحتاج
إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام 

. مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية 

فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار , وإعداد مشروعات الأحكام 
أو " القضاء المقيد" ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة , الأحكام 

وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام Justice Retenueالمحجوز 
. حيث أصبح قضاؤه مفوضا  1872



Justice délégúeeمرحلة القضاء المفوض . 3
صدر قانون منح مجلس الدولة 1872مايو 24في 

ية دون الفرنسي اختصاص البت نهائيا  في المنازعات الإدار

. تعقب جهة أخرى 

ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في

المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة 

ي القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا ف

ص وفيما عدا ذلك تخت, الأحوال التي ينص عليها القانون 

مر واست, مما أوجد ازدواجا  قضائيا  , به الإدارة القاضية 

عندما قبل 1889ديسمبر 13هذا الوضع حتى تاريخ 

مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون 
.المرور على الإدارة 



وأصبحت المحاكم الإدارية التي , 1953سبتمبر 30في •

ي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام ف

. المنازعات الإدارية 

منها ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات

المتعلقة 1963يوليو 30المراسيم الأربعة الصادرة في 

مه بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظي

ثة وتم تعديل هذا التنظيم بثلا, الداخلي ونشاطه الداخلي 

وبمرسوم في , م 1975أغسطس 26مراسيم أخرى في 

لإصلاح 1987ديسمبر 16وآخر في , 1980يناير 15

فية القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنا
.ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 



نشؤ القانون الاداري في مصر

لم تعرف مصر 1946قبل نشوء مجلس الدولة في مصر عام •
دة وقد كانت المحاكم المختلطة والأهلية السائ, القضاء الإداري 

قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعض
ولم , ة القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدار

.  يكن من بينها القانون الإداري 
وقد ذهب جانب من الفقه الإداري المصري إلى أن أساس 

القانون الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم
,  بينما خالف جانب آخر منهم, المختلطة والمحاكم الأهلية 

وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا من 
.  1946خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 



ء وكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضا•
9ثم ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم , إداري واحدة 

رقم الذي وسع اختصاصاته ثم أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون1949لسنة 
تم إنشاء المحكمة الإدارية 1955وبعد ذلك في عام , 1954لسنة 147

. العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة 
وقد مر , بشأن تنظيم مجلس الدولة 1959لسنة 55ثم صدر القانون رقم 

1972لسنة 47مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدر القانون الحالي رقم 
. وتعديلاته 

,  عدل ووفقا  لهذا القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير ال
ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين 

.  والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين 
يفته إذ هذا ولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظ

لعمل لا تتعدى هذه التبعية منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير ا
" 1972لسنة 47وهو ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم , الوظيفي 

" . مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة 



أصبح مجلس الدولة صاحب 1972لسنة 47وبصدور القانون •
انون الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية ما لم ينص الق

47من القانون رقم 172على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة 
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص" 1972لسنة 

يحدد بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى لتأديبية و
" .  اختصاصاته الأخرى 

وبذلك أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص 
مبادئ بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهم بإرساء

وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد , القانون الإداري 
ض وحرياتهم من عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعوي

.  عنها 



نشأة القانون الاداري في المملكة •

:ارتبط نشأة القانون الاداري بديوان المظالم الذي مر بعدة مراحل •

ان انشئ ديو. تبعية ديوان المظالم لمجلس الوزراء : المرحلة الاولى -
ه كإحدى اداراة العامة لمجلس 1373المظالم في هذه المرحلة بتاريخ 

الوزراء وانحصرت اختصاصه البحث والتعقيب وسؤال الوزارت 
.واستدعاء الموظفين ، فلم يكن له اي صفة قضائية آنذاك

.استقلال الديوان مجلس الوزراء: المرحلة الثانية -

1374انشئ في هذه المرحلة ديوان المظالم بمرسوم ملكي بتاريخ 
بح واص.بالاستقلال عن مجلس الوزراء ويرأسه رئيس من درجة وزير 

وفي هذه المرحلة سحب اختصاص. للديوان حق مراقبة اعمال الادارة 
ى النظر بالنزاعات بين الافراد والادارة من المحاكم العامة واسندت ال
وان الديوان ، وتوالت المراسيم في هذه المرحلة تحدد اختصاصات الدي

.المختلفة 



ديوان المظالم هيئة قضائية: المرحلة الرابعة 

كهيئة قضائية لأول 1402صدر نظام ديوان المظالم بتاريخ 
ئية مرة ، وحددت المادة الثانية من نظامه اختصاصاته القضا

لائحة اجراءات التقاضي امام 1409والحق سنة . المتنوعة 
.الديوان 

.تحديد اختصاص الديوان بنظام خاص : المرحلة الرابعة 

صدور في هذه المرحلة تثبت الديوان كهيئة قضائية مستقلة ب
نظام خاص حدد كافة اختصاصاته وهو نظام بالمرسوم 

الذي اكمل مع الانظمة السابقة التي 1428الملكي لعام 
.اكمل بنيان ديوان المظالم 1402تخص الديوان منذذ 

.ية فهو هيئة قضاءية للفصل بالقضايا الادارية والتأديب



مصادر القانون الاداري 

مصادر القانون الإداري •
تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، 

" .  الفقه –القضاء –العرف –التشريع " وهي عادة أربعة مصادر 
خرى وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأ

قانونية ، ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد ال
بل يعده أهم مصادر, فإن القانون الإداري يمنح القضاء دورا  هاما  

القانون الإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدرا  
.  له بينما يبقى الفقه مصدرا  تفسيرا  , رسميا  للقانون الإداري 

الا ان مصادر القانون في المملكة تختلف بعض الشيئ عما هو في•
الدول الاخرى ، حيث ان الشريعة الاسلامية من قرآ ن كريم وسنة 
والاجماع والقياس من المصادر الرسمية الاصلية لا يجوز للمصادر

.الاخرى ان تخالفها 

لقانون الشريعة الاسلامية مصدر اصلي في المملكة العربية السعودية ل•
الاداري 



المصادر الاخرى
مصادر القانون الإداري •

ورة تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بص
–العرف –التشريع " عامة ، وهي عادة أربعة مصادر 

" . الفقه –القضاء 

وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان 

ران للقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصد

يمنح التفسيريان للقواعد القانونية ، فإن القانون الإداري

بل يعده أهم مصادر القانون الإداري, القضاء دورا  هاما  

ميا  على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدرا  رس
.ا  له بينما يبقى الفقه مصدرا  تفسير, للقانون الإداري 



.  وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل 
.  التشريع : أولا  

يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد 
لة ، القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدو
توريا ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دس
طلق عليه أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عاديا  وي

إننا اصطلاح القانون ، وأخيرا  إذا كانت هذه السلطة تنفيذية ف
ئح ، نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوا
ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه 

.  وتحديده وسهولة تعديله 
-:التشريع الدستوري . 1

قانون تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي لل
ة الهرم الإداري ، وتقع التشريعات الدستورية الدستورية في قم

فهي القانوني ، وتسمو على القواعد القانوينة الأخرى جميعا  ،
تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين ،
لقة وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتع

ه بالقانون الإداري ، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاط
.  وحقوق الأفراد وحرياتهم 



ادئ التي ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمب•
جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ 

.  المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار 
و عدة والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أ
ة في وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوب

. ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها 
ات كذلك تتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحري

.  الأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها 

مة اما الدستور السعودي المتممثل بالنظام الاساسي للحكم وغيره من الانظ•
صلب بذات مرتبته ، فقد اشارت العديد من مواده الى احكام تتعلق تدخل في

من نظام الحكم الاساسي 16و12النظام الاداري كالمادتين 



.  التشريع العادي 
لدستور ، يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد ا

تشريعية من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادرا  من الهيئة ال
.  المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك 

ين فإذا والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوان
ير خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استنادا  إلى قانون غ

.  دستوري وجب إلغاء ذلك العمل 
من الانظمة التي تتعلق بالقانون الاداري نذكر نظام الموظفين
العمومين ، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية زنظام 

.الموازنة وغيرها من القوانين 
.  التشريع الفرعي أو اللوائح . 3

يذية يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطة التنف
ي التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وه

قواعد عامة مجردة واجبة الاحترام تلي التشريع العادي في 
اء وتخضع لرقابة القض, مرتبتها في سلم التدرج القانوني 

الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن 
.  تكون متفقة مع القانون 



: اللوائح التنفيذية / أ 
تصدر الوزارات بصفتها الهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح 

التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة 
.التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها 

. اللوائح التنظيمية / ب
تمارس الادارة أيضا  اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي 
يها تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إل

ومن ذلك قيامها بما , القانون فتقترب وظيفتها من التشريع 
يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بها وشؤونها 

وهو من صميم عملا الوزارة بصفتها , الإدارية والمالية 
. المختصة بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة 

. اللوائح الضبطية أو البوليسية / ج
ة تختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلق

بالمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من 
ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحال المضرة 

. بالصحة العامة 



. اللوائح التفويضية / د
ض من تصدر الهيئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفوي
ت تدخل الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في موضوعا

أصلا  ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار 
اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات 

والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات 
. الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها

. لوائح الضرورة / ه
ستثنائية تصادف الهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفا  ا

ام تجبرها على إصدار لوائح إدارية تضمن حماية النظام الع
وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة 

حصولها التشريعية المختصة فعلا  بإصدارها ، لغيبتها أو ل
شريعية في غير فترة انعقادها على أن تعرض على الهيئة الت

. خلال مدة معينة لكي تقرها 



-:العرف : ثانيا  
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على 

مر إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتست
ؤدي فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وت

.  إلى أبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانونا  
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد 
ص القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصا  من نصو

منه القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص
ادر ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفا  إداريا  و مصدرا  من مص

ركن مادي و : القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان 
.ركن معنوي

. الركن المادي. 1
ين ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة على إتباع سلوك مع

صورة في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابيا  يظهر في
اع عن القيام بعمل ، كما يمكن أن يكون سلبيا  في صورة الامتن

ابت القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا العمل أو الامتناع بشكل ث
من ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضى الز

ود الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوج
.  العرف من عدمه أمر مرجعه إلى القضاء 



:  الركن المعنوي . 2•

أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية 

ار القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتب

ن ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكو

ر القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غي

مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام 

. القضاء 



.  القضاء : ثالثا  
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في

المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانونا  بالفصل في 
لذلك المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكرا  للعدالة ،
ة إذا رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازع

يعد وعلى ذلك لا.  لم يجد في القواعد القانونية حلا  للمنازعة
النصوص القضاء مصدرا  رسميا  للقانون لدوره المتعلق بتطبيق

تمل التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المح
اعد بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قو

قواعد إلا أن الطبيعة الخاصة ل. قانونية خارج نصوص التشريع 
القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد 
مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور 

مد إلى القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيع
.خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري



هم فيصبح القضاء مصدر رسمي للقانون الإداري بل من أ•
ن مصادرها الرسمية ، ويتعدى دوره التشريع في كثير م

وتتميز أحكام القضاء الإداري بعدم خضوعها . الأحيان 
دئ للقانون المدني ، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبا
عليه القانونية القائمة نصا  ينطبق على النزاع المعروض

ن يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكو
. مقيدا  بقواعد القانون المدني 

ي مجال وفي ذلك يتبين أن للقضاء دورا  إنشائيا  كبيرا  ف
ن القانون الإداري ومن ثم فهو يشكل مصدرا  رئيسيا  م

. مصادر المشروعية 



خصائص القانون الاداري 

ن يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانو
اء وأنه من صنع القض, سريع التطور ، وقانون غير مقنن 

 .
.  قانون حديث النشأة : أولا  

ان القانون الاداري على عكس القوانين الاخرى هو قانون
بالتبلور حديث النشأة نسبيا  فلم تبدأ قواعد القانون الاداري
والوجود الا منذ القرن العشرين بالقوانين اللاتينية 

في والانكلوساكسونية وابتداء من اواسط القرن العشرين
. بعض الدول العربية 



.  قانون غير مقنن : ثانيا  
م يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تض
روع المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من ف

ن القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانو
.  العقوبات 

من ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما
أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص 

.  التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه 
قنين وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة الت
دني في في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون الم

.  مدونة نابليون 

إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه 
رع واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتف

وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه 
واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا
يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع

.الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع



.  قانون مرن وسريع التطور : ثالثا  •

ي في يتسم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتياد

قواعد القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، ف

أن ينالها القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبل

.التعديل أو التغيير

"  ة ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلف•

ب قدرا  تتعلق بقواعد عامة تتطل" قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون مرافعات 

من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع

ري المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإدا

سيير الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن ت

وإدارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية 

تدع وإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يب

لى خلق الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إ

ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حده تماشيا  مع سرعة تطور العمل 

انون ولعل من أسباب سرعة تطور الق. الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة 

لة وهي الإداري أنه يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدو

نزعتها عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة نسبيا  ، فاتساع نشاط الدولة و

التدخلية وانتشار الحروب والازمات الاقتصادية وظهور المرافق العامة 

ة وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرور, الاقتصادية 



. قانون من صنع القضاء : رابعا  

ن طريق يتميز القانون الإداري أيضا  بأنه قانون قضائي نشأ ع
د المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساع
بد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لا
للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه 

. ونظرياته 
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع
القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص 
مهمة الدستورية والتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب

من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية 
ن ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصرا  ع

مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد
, المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء 



وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي
.الرئيس لأحكامه 

ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزا  عن دور •

القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على 

فق المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تت

مع طبيعة منازعات القانون الإداري  ، الأمر الذي أضفى 

مع على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى

ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها 
.الحسن وتطورها المستمر 



علاقة القانون الإداري بفروع القانون 

الأخرى
ن من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانو•

الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه 
. امةالاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة الع

ي العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستور . 1
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة 

تي ويحكم النشاط أو الوظيفة ال, والهيئات الإدارية في الدولة 
.  تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة 

فهو القانون الأعلى والأساس في : أما القانون الدستوري 
الحكم والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام, الدولة 

في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق 
.والضمانات التي تكفلها , وحريات الأفراد 



وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون 
فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية , الدستوري 

فإن القانون الدستوري هو , المركزية وغير المركزية 
القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى 

. التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه 
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو 

بينما يضع القانون الإداري , العامة للسلطة التنفيذية 
القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية 

فالقانون الإداري يكون بذلك امتدادا  , وأدائها لوظيفتها 
.للقانون الدستوري 

-:ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي 



يبحث القانون الدستوري في-:من حيث الموضوع -أ •
ولة التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الد

داري في في حين يبحث القانون الإ, الثلاث والعلاقة بينهما 
. أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية 

ري يحتل القانون الدستو -:من حيث تدرج القوانين -ب
اسية قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأس

لقانون التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها ا
ئ التي الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المباد

.أقرها الدستور 



علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي-2

حدد يعني القانون الجنائي مجموعة القواعد القانونية التي ت
جنائي ويوفر القانون ال. الجرائم وتبين العقوبات المقرر لها

بما يفرض من العقوبات لحماية عنصر الادارة البشري
فهو يجرم من الاعتداء علي الموظفين أثناء . والمالي 

كما انه يجرم الاعتداء علي اموال , ممارستهم لوظائفهم 
يحرم و, الدولة ويضع العقوبات المناسبة لكل من الجريمتين

الرشوة والتزوير والاختلاس وإفشاء أسرار الوظيفة من
.جانب الموظف العام 

الفة وقد يعد الفعل الذي يرتكبه الموظف العام في آن معا  مخ
مسلكية تأديبية تخضع لأحكام القانون الاداري وأخري

.جنائية تخضع لأحكام القانون الجنائي



علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة•

يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث •

يم زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظ

ه القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصر

احي بينما تبحث الإدارة العامة في النو, وعلاقته بالأفراد 

نها ذلك الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأ

اط العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نش

. المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه 

مفهوم , وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين 

,يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , عضوي 

ومفهوم , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها 

موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات 
.بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها 



التنظيم الاداري 

أساليب التنظيم الإداري •
المركزية الإدارية : تنتهج الدول المختلفة أسلوبين في تنظيمها الإداري هما 

يتجه الأسلوب الأول والأقدم في الظهور نحو حصر الوظيفة. واللامركزية الإدارية 
أخرى الإدارية في أيدي السلطة التنفيذية وحدها في العاصمة دون وجود سلطات إدارية

ارية بينما يتجه أسلوب اللامركزية الإدارية نحو توزيع الوظيفة الإد. مستقلة عنها 
. ومشاركة هيئات وسلطات لامركزية 

مبحثين وفيما يلي سنتناول بالدراسة المركزية الإدارية ثم اللامركزية الإدارية وذلك في
 .

المركزية الإدارية
مفهومها

المركزية الإدارية هي أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة ، وتقوم 
يد المركزية على أساس التوحيد وعدم التجزئة ، وفي المجال الإداري يقصد بها توح

.النشاط الإداري وتجميعه في يد السلطة التنفيذية في العاصمة



ى جميع وتقوم السلطة التنفيذية في هذا النظام بالسيطرة عل•
الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق ،
تي وفي النظام المركزي تلتزم السلطة الدنيا بالقرارات ال

تيب تصدر عن السلطة العليا ويساعد على هذه الخاصة التر
ساء الذي يسود السلطة التنفيذية وتقسيم الموظفين رؤ

اري ومرؤوسين إلى درجات يعلو بعضها بعضا  في سلم إد
 وينفذ منتظم ، يخضع كل مرؤوس فيه لرئيسه خضوعا  تاما  

. أوامره ويعمل تحت إشرافه وتوجيهاته 
عاصمة ولا تعني المركزية أن تقوم السلطة التنفيذية في ال

وع بجميع الأعمال في أنحاء الدولة ، بل تقتضي وجود فر
لهذه السلطة غير أن هذه الفروع لا تتمتع بأي قدر من 

ة الاستقلال في مباشرة وظيفتها وتكون تابعة للسلط
.المركزية في العاصمة ومرتبطة بها 



أركان المركزية الإدارية :المطلب الأول •
يفة تركيز الوظ: تقوم المركزية الإدارية على ثلاثة عناصر هي 

.  الإدارية في يد الحكومة والتدرج الهرمي والسلطة الرئاسية

يةتركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركز: أولا  
د تتركز في هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في ي

لتابعة السلطة التنفيذية بالعاصمة، وتعاونها في ذلك الهيئات ا

ة، لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف ورقابة السلطة المركزي

ية ولا توجد في هذا النظام أشخاص معنوية عامة محلية أو مرفق

.  مستقلة عن السلطة المركزية 

ن ومن ثم لا توجد مجالس محلية منتخبة أو هيئات عامة يمكن أ

تدير المرافق العامة ، وتتركز سلطة اتخاذ القرارات وأداء 

نيين المرافق العامة في يد الوزراء وممثليهم التابعين لهم والمع
.منهم تحت رقابتهم وإشرافهم 



التدرج الهرمي : ثانيا  •
يقوم النظام المركزي على أساس التدرج الهرمي في الجهاز 
ل الإداري ومقتضاه أن يخضع موظفي الحكومة المركزية بشك
حت متدرج ومتصاعد ، تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها ت

.  قمة الجهاز الإداري وهو الوزير 
يا وللسلطات العليا حق إصدار الأوامر والتعليمات للجهات الدن
ويخضع كل مرؤوس خضوعا  تاما  ، ويتجه مجال الطاعة في
بة داخل النظام المركزي إلى درجة كبيرة فالرئيس يباشر رقا

سابقة ولاحقة على أعمال المرؤوس كما أن للرئيس صلاحية
تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغائها بالشكل الذي

.  يراه مناسبا  
وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري الذي 

لاقة يبين التمايز بين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين ويبرز ع
.  التبعية والسلطة الرئاسية 



السلطة الرئاسية : ثالثا  
le pouviorالسلطة الرئيسية  herachique ضمانه معترف

بها للرؤساء الإداريين ينضمها القانون فيوفر وحدة العمل
المقابل وتعتبر السلطة الرئاسية الوجه. وفعاليته واستمراريته

ير أنها للتبعية الإدارية وهي تتقرر بدون نص وبشكل طبيعي غ
من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس عن أعماله مرؤوسيه 

.وبالتالي عدم إمكانية تهربه من هذه المسؤولية 
والسلطة الرئاسية من أهم ركائز النظام المركزي ، إلا أنها 

سلطة ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي 
وظيفة تتأثر بصاحب السلطة ومركزه في السلم الإداري وبنوع ال

.  التي يمارسها 
ضها والسلطة الرئاسية تتحلل إلى مجموعة من الاختصاصات بع

:  يتعلق بشخص المرؤوس والآخر منها يتعلق بأعماله 



سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه -أ•
اصات تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسه الكثير من الاختص
منها ما يتعلق بالحق في التعيين والاختيار ، وحق الرئيس في

كما تتضمن سلطة نقل الموظف. تخصيص مرؤوسيه لأعمال معينة 
حد عزله أو وترقيته وإيقاع العقوبات التأديبية عليه والتي قد تصل إلى

.  حرمانه من حقوقه الوظيفية ، في حدود ما يسمح به القانون 
سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه -ب

تشمل هذه السلطة في حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق
إصدار الأوامر والتوجيهات إليهم قبل ممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة

.  تنفيذهم لهذه الأعمال والتعقيب عليها وتشمل هذه السلطات 
:  سلطة الأمر -1

من يملك الرئيس إصدار الأوامر والتعليمات ، ويعتبر اختصاصه هذا
أهم مميزات السلطة الرئاسية ، ذلك أن إصدار الأوامر عمل قيادي له 
أهمية كبرى في سير الأعمال الإدارية ، وعلى وجه العموم نجد أن 

لى السلطة الرئاسية تتصف أساسا  بأنها سلطة آمره لكونها تقوم ع
.إصدار أوامر ملزمة للمرؤوسين 



سلطة الرقابة والتعقيب -2•
بحقه سلطة الرئيس في الرقابة على أعمال مرؤوسيه تتمثل

في إجازة أعمالهم أو تعديلهم قراراتهم أو إلغائها وسحبها
متدد وت. كما يملك أيضا  الحلول محلهم إذا اقتضى العمل ذلك 

رقابة الرئيس على أعمال مرؤوسيه لتشمل ملائمة هذا 
.العمل أو التصرف ومقتضيات حين سير المرفق العام 
التقارير ووسيلة الرئيسي في رقابته على مرؤوسيه تتمثل ب

التي يقدمها الموظفين عن أعمالهم بصورة دورية أو 
سلطة بوساطة التقارير التي يضعها المفتشون ويطلعون ال

وي الرئاسية عليها ، قد يمارسها الرئيس عن طريق الشكا
التي يقدمها إليه الأفراد الذين أصابهم الضرر نتيجة 

.تصرفات مرؤوسيه 



صورتين : صور المركزية الادارية -•

(المركزية المشددة)التركيز الاداري: الاولى 

از المقصود بهذه الصورة تجميع كافة الصلاحيات بيد الجه

(الوزير )المركزي للحكومة 

عدم التركيز الاداري : الثانية 

لمناطق ويقصد بها توزيع بعض الصلاحيات الى الممثلين في ا
.



:اساليب تخفيف التركيز الاداري •

تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع •
وض تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يف
لبا  ما بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غا

احب ويقصد بالتفويض أن يعهد ص. يكونون مرؤوسين بالنسبة لهم 
رط بش. الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه 

اص أن يسمح القانون بإجراء هذا التفويض وأن تكون ممارسة الاختص
.المفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل 
س وللتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخف يخفف العبء عن الرئي
ي صاحب الاختصاص الأصيل ، فهو يقوم بنقل جزء من اختصاصه ف

.  مسألة معينة إلى أحد مرؤوسيه أو جهة أو هيئة ما 
ويؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال 
يام مما يسهل على الأفراد قضاء مصالحهم ويدرب المرؤوسين على الق

. بأعمال الرؤساء، فينمي فيهم الثقة والقدرة على القيادة



شروط التفويض: أولا•
للتفويض شروط عامة استقر على إبرادها الفقه وأحكام القضاء، يجب

:  مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحا  هي 
ا  أن يسمح يلزم حتى يكون التفويض صحيح: التفويض لا يكون إلا بنص-1

س لهذه القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة لي
الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز

القانون ذلك ومن الضروري أن يصدر قرار صريح من الجهة صاحبة 
الاختصاص الأصيل عن رغبتها في استخدام التفويض الذي منحه لها 

.  القانون 
لإداري فلا يجوز أن يفوض الرئيس ا: التفويض يجب أن يكون جزئيا  -2

اله جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلا  من الرئيس عن مزاولة جميع أعم
.  التي أسندها إليه القانون 

ة إلى يبقى الرئيس المفوض مسئولا عن الأعمال التي فوضها بالإضاف-3
 تفويض مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقا  لمبدأ أن التفويض في السلطة ولا

.  في المسؤولية 
ة والمرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوض
لية إلى إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض ولا تنصرف المسؤو

.  أعلى منه وفقا  لمبدأ وحدة الرئاسة والأمر 



، فالتفويص لا يتملا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره-4
إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري 
. الصادر من المفوض إليه الثاني معيبا  بعدم الاختصاص 

التفويض مؤقت وقابل للرجوع فيه من جانب الرئيس-5
لأن الأصل هو عدم التفويض والاستثناء هو التفويض الذي 
.لا يستطيع الرئيس دائما  إلغاءه بقرار ويسترد اختصاصه

ى ذهب جانب من الفقهاء إلى عدم السماح بتوجيه تعليمات إل
اس المرؤوسين تتعلق بالاختصاص المفوض إليهم على أس

اريا  أن الموظف الذي قام بالتفويض لا يعتبر رئيسيا  إد
اس أن بالنسبة للقرارات الصادرة طبقا  للتفويض على أس

اته المرؤوس يعتبر كأنه الرئيس نفسه وعندئذ فإن قرار
.  واجبة الاحترام



بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن الأصيل يبقى له الحق في•
التعقيب على القرارات الصادرة عن المفوض إليه إذا كان الأخير 

يس مرؤوسا  له ، لأن التفويض لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئ
والمرؤوس ولا يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصه في التوجيه

.  والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال مرؤؤس
اهمان وقد يحصل بعض الخلط بين التفويض والحلول لأن الاثنين يس

ام في تسهيل سير العمل الإداري وضمان سير المرافق العامة بانتظ
واطراد كما أن كل منهما يعني ممارسة أحد الموظفين لاختصاصات 

.  موظف آخر 
حلول إلا أن هناك الكثير من أوجه الاختلاف بين الحلول والتفويض فال
غياب يكون في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل أيا  كان سبب ال
حل اختياريا  كما في حالة الإجازة أو إجباريا  كما في حال المرض في
أما . محل الموظف في ممارسة هذه الاختصاصات من حدده المشرع
.  ائبا  في حالة التفويض فإن الرئيس المفوض يكون حاظرا  وليس غ



إلى كما أن التفويض يتحقق بقرار يصدر من الرئيس المفوض
كون المفوض إليه في حين لابد للحلول أن يقترن بنص وأن ت
.لمشرع أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مستحيلا  إذا لم ينظمه ا

وفي تفويض الاختصاص يأخذ القرار الصادر درجة المفوض
إليه ، أما في الحلول فتكون القرارات الصادرة في مرتبة 

.  قرارات الأصيل الغائب 
وفي التفويض يكون الرئيس المفوض مسئولا عن أخطاء
المفوض إليه لأن الرئيس يمارس الرقابة الرئاسية على 
طاء المفوض إليه بينما لا يكون الأصيل الغائب مسئولا عن أخ
فات من حل محله لأنه لا يملك أي سلطة رئاسية بالنسبة لتصر
وجد الأخير ولأن مصدر سلطته القانون وليس الأصيل وحيث ت

.  السلطة توجد المسؤولية 
يفا  ومن الملاحظ أن تفويض الاختصاص لا يعدو أن يكون تخف

عن كاهل الرؤساء ومساعدتهم في تسيير أعمالهم وهذا الغرض
ابةلا يجعل المرؤوس ممارسا  لاختصاص مانع للتعقيب والرق



ونرى أنه لا مانع من قيام الرئيس المفوض بمراجعة قرارات 
مرؤوسيه وتوجيههم من خلال إصدار الأوامر والتعليمات التي

تتعلق بالاختصاص المفوض ليطمئن إلى سلامة العمل من
تبقى الناحية القانونية ، خاصة وإن مسؤولية الرئيس المفوض
ي قائمة عما قام بتفويضه من اختصاص ، لأن لا تفويض ف

.  المسؤولية كما بينا سابقا  

أنواع التفويض :ثانيا  
" وقيع تفويض اختصاص و تفويض ت" التفويض على نوعين 

سلطة هذا النوع من التفويض ينقل ال: تفويض الاختصاص-1
بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من 

.  يض ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفو
في وفي هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه
رجته نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة د

.الوظيفية



الاعتبار وهو تفويض شخصي يأخذ بعين: تفويض التوقيع-2
به شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس
ما ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، ك

أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة 
لا و" بكسرالولو " الاختصاصات المفوضة باسم السلطة 

يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص 
يض رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفو

. تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة 

:  التفويض والحلول
ل يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصي

عاجزا  لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن 
يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره ، فيحل محله في 
.  ا  مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلف



تقييم المركزية الإدارية•
حو درج بعض الفقهاء على إبراز مزايا النظام المركزي بينما ذهب البعض ن

.إبراز عيوبه

.  ونعرض فيما يلي أهم تلك المزايا والعيوب •
-:مزايا المركزية الإدارية : أولا  

ي كافة النظام المركزي يقوي سلطة الدولة ويساعدها في تثبيت نفوذها ف-1
ا  ، أنحاء الدولة ، ولا شك أن هذا النظام له ما يبرره في الدول الناشئة حديث

.  والتي تحتاج لتقوية وتدعيم وحدتها
لق المركزية أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة القومية التي لا يتع-2

.  ت نشاطها بفئة معينة أو إقليم معين كمرفق الأمن أو الدفاع أو المواصلا
المركزية تؤدي إلى توحيد النظم والإجراءات المتبعة في كافة أنحاء-3

ة الدولة كونها تتأتى من مصدر واحد ، مما يمكن الموظفين من الإلمام بكاف
.  الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ الوظيفة الإدارية 

يؤدي هذا الأسلوب إلى التقليل من النفقات والحد في الإسراف لعدم-4
ة الحاجة إلى المجالس والهيئات اللامركزية وخبرة موظفي السلطة المركزي

. وقلة عددهم 



تحقيق العدل والمساواة في المجتمع لإشراف الحكومة المركزية على -5
. المرافق العامة ونظرتها الشمولية البعيدة عن المصالح المحلية 

-:عيوب المركزية الإدارية : ثانيا 
يؤدي هذا النظام إلى إشغال الإدارة المركزية أو الوزراء بمسائل -1

قليلة الأهمية على حساب المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة 
. لوزاراتهم 

المركزية الإدارية لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية القائلة -2
بضرورة أن تدار الوحدات المحلية من خلال سكان هذه الوحدات عن 
. طريق مجالس منتخبة من بينهم 

المركزية الإدارية وبسبب تركز السلطة بيد الوزراء وفئة قليلة من -3
الرؤساء والإداريين في العاصمة تؤدي إلى قتل روح المثابرة والإبداع 
لدى الموظفين الآخرين لأن دورهم ينحصر بتنفيذ الأوامر والتعليمات 
. الصادرة من السلطة المركزية ، وعدم مشاركتهم فيها 



المركزية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ-4•

ئثار القرارات الإدارية المناسبة وفي الوقت المناسب ، لاست

ة السلطة المركزية بسلطة اتخاذ كافة القرارات في الدول

وبعد مصدر القرار في أكثر الأوقات عن الأماكن المراد 

ر تطبيق القرار فيها ، وغالبا  ما تأتي هذه القرارات غي

. متلائمة مع طبيعة المشكلات المراد حلها 



اللامركزية الادارية 

يقوم هذا النظام على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين •
ية الحكومية المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحل

ة في الأقاليم ، وتتمتع هذه الأشخاص بالشخصية المعنوي
.  المستقلة ، مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية 

ل في ففي هذا النظام تتمتع السلطة المحلية بقدر من الاستقلا
ممارسة اختصاصاتها فتحتفظ الإدارة المركزية بإدارة بعض
المرافق العامة القومية وتمنح الأشخاص المعنوية المحلية 

.سلطة إنشاء وإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع المحلي 



وعلى ذلك تظهر في هذا النظام إلى جانب الدولة أو الإدارة •

ا المركزية أشخاص معنوية محلية أو مرفقية يطلق عليه

.  بالإدارة اللامركزية أو السلطات الإدارية اللامركزية

صور اللامركزية الإدارية : المطلب الأول

ة اللامركزي" هناك صورتان أساسيتان للامركزية الإدارية 

"  قية المحلية أو الإقليمية ، واللامركزية المصلحية أو المرف
.



.  صورتين: صور اللامركزية •

المركزية الاقليمية او المحلية : اولاا 

لة ومعناها أن تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم الدو
لية جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح المح

داري مع تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإ
 .

ضي وتستند هذه الصورة إلى فكرة الديمقراطية التي تقت
إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في مباشرة شؤونهم 

. ومرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة منهم 
:  ر وتقوم اللامركزية الإقليمية أو المحلية على ثلاث عناص



:  مصالح محلية أو إقليمية متميزة -1
رات يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبا

رها إقليمية أو محلية ، يجد المشرع أن من الأفضل أن تباش
ت هيئات محلية معينة وإسناد إدارتها إلى سكان هذه الوحدا

ولاشك أن سكان هذه الوحدات أدرى من غيرهم . أنفسهم 
بواجباتهم وأقدر على إدارة هذه المرافق وحل مشكلاتها ، 
كما أن هذا الأسلوب يمنح الإدارة المركزية فرصة التفرغ

ات ويتم تحديد اختصاصات الهيئ. لإدارة المرافق القومية 
، المحلية بقانون ولا يتم الانتقاص منها إلا بقانون آخر

وهي تشمل مرافق متنوعة وتتضمن كافة الخدمات التي 
تقدم لمكان الوحدات المحلية كمرفق الصحة والتعليم 

.  والكهرباء والماء وغيرها 



:  أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق -2•
يجب أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من 
ن المرافق بأنفسهم وان يتم ذلك باختيار السلطات المحلية م

هؤلاء السكان وليس عن طريق الحكومة أو الإدارة المركزية 
ويذهب أغلب الفقهاء إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء ... 

قراطية المجالس المحلية عن طريق الانتخابات تأكيدا  لمبدأ لديم
وإن كان هذا هو الأصل فإنه ليس هناك مانع من مشاركة 

ة أعضاء معينين ضمن هذه المجالس لتوفير عناصر ذات خبر
ة وإن وكفاءة شرط أن تبقى الأغلبية للعناصر المنتخبة ،خاص
فر غالبا  الانتخاب يتطلب قدر كبير من الوعي والثقافة مما لا يتو

.  في سكان الوحدات المحلية 



:  استقلال الوحدات المحلية•
إذا كان من الضروري في هذه الأيام أن يكون اختيار أعضاء 

المجال المحلية عن طريق سكان هذه الوحدات فإن الأكثر أهمية
ة أن تستقل الهيئات اللامركزية في مباشرة عملها عن السلط
لى المركزية ، فالمرافق اللامركزية لا تخضع لسلطة رئاسة أع

إلا أن ذلك لا يعني الاستقلال التام للهيئات المحلية عن .
السلطات المركزية ، فالأمر لا يعدو أن يكون الاختلاف حول 
مدى الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات
المحلية في النظم اللامركزية إذ لابد من تمتع هذه الهيئات 

.  باستقلال كافٍ في أدائها لنشاطها 
زية وقد أطلق الفقهاء على الرقابة التي تمارسها السلطة المرك

la tutelleعلى الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية 
administrative  .



:  اللامركزية المرفقية: ثانيا  •

يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح

بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية 

المعنوية وقدر من الاستقلال عن الإدارية المركزية مع 

ء خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والتلفون والكهربا

ا  والإذاعة والجماعات ، لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيد

. عن التعقيدات الإدارية 

وتمارس اللامركزية المرفقية نشاطا  واحدا  أو أنشطة 

لى متجانسة كما هو الحال في الهيئات والمؤسسات العامة ع

أو عكس اللامركزية المحلية التي تدير العديد من المرافق
.الأنشطة غير المتجانسة



ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي•

من فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق وعلى ذلك ليس

حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو 

. أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات العامة 

هذا ويحرص المشروع دائما  تكون ممارسة هذه المؤسسات

ن لنشاطها ضمن الحدود والاختصاصات التي أجازها ولا يمك
.مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها 



يةالتمييز بين الوصاية الاداريةوالسلطة الرئاس

ات أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلط•

ارية  المركزية على الهيئات اللامركزية مصطلح الوصايا الإد

إلا إن هذا المصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء 
 le controlويرون أن يستبدل بمصطلح الرقابة الإدارية 

administrative وذلك لوجود اختلاف بين المراد

ة في بالوصاية في القانون الخاص ، وبين الوصاية الإداري

الأهلية القانون العام ، فالأولى تتعلق بحماية الأفراد ناقصي

.أما الوصايا الإدارية فتترتب على الهيئات المحلية



وية وهذه الهيئات تتمتع بأهلية كاملة بصفتها شخصية معن
معتبرة  

ة ونرى إزاء هذا الاختلاف البين أن مصطلح الرقابة الإداري
هو الأجدر على وصف العلاقة بين السلطة المركزية 

. والهيئات المحلية 
طة والرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السل

, الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية 
والتدرج فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية

ي أما في النظام اللامركز. الرئاسي بين الموظف ورئيسه 
ن فإن الموظفين في الدوائر والهيئات المحلية لا يدينو

بالطاعة لأوامر السلطة المركزية على خلاف الأمر في 
السلطة الرئاسية



ن لأن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية تجعلها بمنأى ع•

لى الخضوع التام لتوجيهات السلطة المركزية ، ولكنها لا تتخ

.  ة عن الرقابة اللاحقة التي تمارسها على أعمال الهيئات المحلي

ل ولا يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحه من الهيئات المركزية ب

لال هو استقلال مصدره القانون أو الدستور  ويقود هذا الاستق

رتبة إلى أعضاء الرئيس الذي يملك الوصايا من المسؤولية المت

ه من جراء تنفيذ المرؤوس لتوجيهاته إلا المرؤوس لتوجيهات

.   غلا في الأحوال التي يحددها القانون

نه لا عن السلطة الرئاسية في أ( الوصاية الإدارية ) كما تختلف 

ئات يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهي

.   المحلية وكل ما تملكه توافق عليها بحالتها أو ترفضها



فإن حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على المرافق
غير اللامركزية بالتعرض لقراراتها بالتعديل أو إلغائها في

. الحدود القانونية كان لهذه الأخيرة الاعتراض على ذلك 
"وفي ذلك ورد في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري 
ية إن من المسلم به فقها  وقضاء إن علاقة الحكومة المركز
ست بالمجالس البلدية والقروية إن هي إلا وصاية إدارية ولي
سلطة رئاسية ، وبناء على ذلك فإن الأصل إن وزير 
ذا الشؤون البلدية والقروية لا يملك بالنسبة لقرارات ه

المجلس سوى التصديق عليها كما هي ، أو عدم التصديق
عليها كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه 

".  القرارات



ية وأخيرا  فإن سلطة الوصايا تملك الحلول محل الوحدات المحل•
عندما تهمل الأخيرة في ممارسة اختصاصاتها أو تخل 

بقا  بالتزاماتها فترفض اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها ط
حرير للقوانين واللوائح ، حتى لا يتعطل سير المرافق العامة ت

السلطة المركزية محل الوحدات اللامركزية لتتخذ الإجراء 
.  المطلوب وذلك باسم الوحدات اللامركزية ولحسابها 

ي ولخطورة هذه السلطة وحتى لا تتعسف السلطة المركزية ف
ممارسة حق الحلول ، درج القضاء على القول بضرورة وجود 

ل أو نص قانوني صريح يلزم الوحدة اللامركزية بالقيام بالعم
بإجراء التصرف وامتناعها عن ذلك ، وقيام السلطة الوصايا
ها بتوجيه إنذار مكتوب إلى الوحدة اللامركزية الممتنعة تدعو
.إلى وجوب القيام بالعمل أو الإجراء الذي يفرضه القانون



مزايا اللامركزية الادارية •

نظام اللامركزية الإدارية له الكثير من المزايا إلا أن من 
الفقهاء من أبرز له بعض العيوب وهو ما نبينه في هذه

: الدراسة 
: مزايا اللامركزية الإدارية: أولا

لأنه يهدف إلى: يؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة -1
اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق العامة

. المحلية 

فة إذ أن توزيع الوظي. يخفف العبء عن الإدارة المركزية -2
قية الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية أو المرف

في أهميةيتيح للإدارة المركزية التفرغ لأداء المهام الأكثر
.رسم السياسة العامة وإدارة المرافق القومية 



.  النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الأزمات والخروج منها -3
سيما وأن الموظفين في الأقاليم أكثر خبرة من غيرهم في 

مواجهة الظروف والأزمات المحلية كالثورات واختلال الأمن ، 
مات لما تعودوا عليه وتدربوا على مواجهته وعدم انتظارهم تعلي

.  السلطة المركزية التي غالبا  ما تأتي متأخرة 
لخدمات تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير ا-4

في كافة أرجاء الدولة ، على عكس المركزية الإدارية حيث 
دن تحظى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حساب الم

.والأقاليم الأخرى 

تقدم اللامركزية الإدارية حلا  لكثير من المشاكل الإدارية-5
ر والبطء والروتين والتأخر في اتخاذ القرارات الإدارية وتوف
لى أيسر السبل في تفهم احتياجات المصالح المحلية وأقدر ع

.رعايتها 



عيوب اللامركزية

يؤدي هذا النظام إلى المساس بوحدة الدولة من خلال -1•
. ة توزيع الوظيفة الإدارية بين الوزارات والهيئات المحلي

قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة -2
هيئات المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية ولأن ال

المحلية غالبا  ما تقدم المصالح المحلية على المصلحة
غالبا  ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة -3العامة  

ي ودراية من السلطة المركزية ومن ثم فهي أكثر إسرافا  ف
. الإنفاق بالمقارنة مع الإدارة المركزية 



ولا شك أن هذه الانتقادات مبالغ فيها إلى حد كبير ويمكن
علاجها عن طريق الرقابة أو الوصايا الإدارية التي 

ي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية والت
تضمن وحدة الدولة وترسم الحدود التي لا تتجاوزها تلك

. الهيئات 
وفي جانب آخر يمكن سد النقص في خبرة الهيئات 

اللامركزية من خلال التدريب ومعاونة الحكومة المركزية 
ينة مما يقلل من فرص الإسراف في النفقات والأضرار بخز

.  الدولة
ويؤكد ذلك أن اغلب الدول تتجه اليوم نحو الأخذ بأسلوب
نظيم اللامركزية الإدارية على اعتبار أنه الأسلوب الأمثل للت

. الإداري 



المركزية -التنظيم الاداري في السعودية

واللامركزية الادارية

المركزية تتمثل المركزية في المملكة بتركز السلطة: المركزية الادارية •
وقت ثم بيد الملك الرئيس الاعلى للدولة ورئيس مجلس الوزراء بذات ال

.بيد الوزارات وفروعها 

لتي يقرها يتمتع الملك بجميع السلطات والصلاحيات ا: بالنسبة للملك •
ين اضافة الى ما تقره الانظمة وهو يجمع ب.الشرع الاسلامي لولي الامر 

.ضائية يديه السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والق

أسه يعد اهم الاجهزة المركزية بالمملكة وير: بالنسبة لمجلس الوزراء •
ا بالاشترا ك مع مجلس الملك ، وله اختصاصات تنفيذية وتشريعية ايضا

ري الشورى، بالاضافة الى العديد من الاختصاصات ذات الطابع الادا

ة والوزارات هي الاجهزة الاساية للسلطة المركزي: الوزارات وفروعها •
، ويملك الوزير العديد من الاختصاصات الادارية 



ة اخذت المملكة باللامركزي: اللامركزية الادارية بالمملكة •
.ها الادارية بصورتيها المحلية والمرفقية التي سنعرض

تتمثل اللامركزية الادارية المحلية بالمناطق والمحافظات
.والبلديات والقرى 

ع منطقة ويكون لكل منطقة امير ويتمت13فتقسم المملكة الى -
س بالعديد من الاختصاصات الادارية والى جانبه هناك مجل
.ر المنطقة وله اختصاصات مستقلة عن اختصاصات الامي

تقلال وهي جميعها تتمتع باس: المحافظات والبلديات والقرى -
الاداري والمالي ولها اختصاصات ادارية وفق الانظمة 

.المنشأة لها 

سات العامة اما اللامركزية المرفقية فتتمثل في المملكة بالمؤس-
.التي لها شخصية معنوية عامة وهي على انواع مختلفة 


